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 وسماع المرافعةطلاع على الأوراق بعد الا
ة ت م ن قب ل المدعي رفع ها ّ  سائر أوراقها في أن المستقاة منوقائعها  الدعوى تتحصل    إن  ثوحي

فانعق دت الصص ومة م،  12/5/2009بت اري     أمان ة الس ر  بموجب صحيفة أوُدعت  عن طريق وكيلها  
ب إلاام ليق وله ا ب التطف ي صتامه ا الحك م المدعية  تطالب ،ضد  المدعى عليه بإعلانه بصحيفتها قانونا  

 .ع( عن مقابل أتعاب المحاماة.ر400بأربعمائة ريال عماني ) المدعى عليه
  ً م أقام المدعى عليه ضد  المدعية الدعوى الشرعية رق م 7/1/2008لدعواها قال: بأن ه بتاري     وشرحا
م طالبا  الحكم بأن ترد  المدعية ما دفع ه له ا م ن مب ال  إن ه ي أرادت ا لط لاق وإلا فعليه ا 2008/...

ا بالرجوع لمن ال ت المحكمة بإلاام المدعى عليهم حكم15/6/2009العودة لمنال الاوجية، وبجلسة  
ن ي  وفر الم  دعي س  كنا  مناس  با  مش  تملا  عل  ى المس  تلامات المعيش  ية كم  ا ألامت  ه الاوجي  ة بع  د أ

م، طالب  ت في  ه 2009/...د ب  رقم م فتح  ت المدعي  ة مل    تنفي    قي    4/2/2009بالمص  اري ، وبت  اري  
ي التنفي   ه، إلا أن المنف   ض دع ع رل عل ى قاض المدعى عليه بتوفير منال الاوجية حتى تنتقل إلي 

ن، وق د كان ت المدعي ة ق د اش ترطت عل ى الم دعى علي ه قب ل اواجه ا ب ه توفير المسكن بس مد الش أ
شرطين؛ أن يكون مقر  سكنها ف ي محافة ة مس قط، وأن تس تمر ف ي عمله ا، وله ا ش هود عل ى  ل  ، 

، وعلي  ه يك  ون الم  دعى علي  ه مص  لا  وانتقاله  ا للع  ي  ف  ي س  مد الش  أن يقتض  ي حرمانه  ا م  ن عمله  ا
الطل ب الم  كور، ب( من ق انون الأح وال الشصص ية تطال ب  57/أود( و)5بالشرطين، وعملا  بالمواد )

 لكونها تتضرر من  ل  ضررا  ماديا .
الحك م  -2ورقة عرفية بشهادة الش هود عل ى الش رطين، -1لدعواها قد م صورا  ضوئية من:    وسنداً 

 م كورة الصادر من ه ع المحكمة.في الدعوى الشرعية ال
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ة م   المدعي   تحي ث مثل   ؛ف ي محاض ر الجلس اتالنحو الثاب ت  على    نظرتالدعوى قد    وحيث إن
 الآتي: ال ي قد م ردا  في الدعوى، وبعرل الصلح عليهما تم  على والمدعى عليه وكيلها

ر.ع(، خلعاً 1500ماني )"أولاً: أن تفدي المدعية نفسها خلعاً بمقابل قدره ألف وخمسمائة ريال ع
 معلقاً على شرط دفع المبلغ.

 ثانياً: أن يلتزم المدعى عليه باستخراج وثيقة من الكاتب بالعدل بذلك بعد استلام المبلغ".
إن فإنها    عوىالد  وحيث  للحكم  للمادةحكمت  أضحت صالحة  طبقا  الجلسة  من   (167)  في  ات 

 قانون الإجراءات المدنية والتجارية. 
من المعلوم أنّ الخلع هو فرقة بين الزوجين بردّها إليه صداقها، ومن المقرّر شرعاً  ه  وحيث إن  

أنّ أهل العلم اختلفوا في هل يشترط فيه رضى الزوج أم لا؟، والجمهور على اشتراطه؛ لدلالة قول 

عَلَ }  الله تعالى: جُنَاحَ  فَلاَ  اللّهِ  حُدُودَ  يقُِيمَا  أَلاَّ  خِفْتُمْ  بِهِ فإَِنْ  افْ تَدَتْ  فِيمَا  ، ولحمل  [229]سورة البقرة:  {يْهِمَا 

  الأمر في حديث أول خلع في الإسلام بين ثابت بن قيس وامرأته على الإرشاد لا على الوجوب، كما 
بدّ فيه من  المرأة، فلا  تبذله  الذي  العوض  المقابل وهو  إذ يشترط فيه  بالعقد؛  الخلع فيه شبه  أنّ 
فقد   الخلع،  في  الزوج  اشتراط رضى  الشخصية على  الأحوال  قانون  وقد جرى  راضيين،  عاقدين 

 يكون   -2للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع،    -1(  على أن "94نصّت المادة )
الخلع بعوض تبذله الزوجة"، ومن المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في جواز تعليق الخلع على 
وأدلته  الإسلامي  الفقه  )ينظر  الحنابلة،  ومنعه  والشافعية،  والمالكية  الإباضية  أجازه  فقد  شرط، 

السالمي  9/7015 الإمام  وجوابات  الخل3/271،  تعليق  بجواز  القول  ترتضي  والمحكمة  على (،  ع 
 شرط؛ إذ إنه عقد كبقية العقود، كما أنّ الأصل الإباحة، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك.

 
وكان الطرفان قد تراضيا على الصل  كما سبق  كرع، فإن  المحكمة تثبته كما سيرد   لما كان ذلك

 في منطوق الحكم.
إنّ  النزاع ويقطع  ه  وحيث  أنّ الصلح هو عقد يرفع  المقرّر فقها  المتصالحين من  الخصومة بين 

؛ إذ قال  أهله مختاراما دام قد صدر من  ،  م حلالاحراما أو حرّ   جائز إلا صلحا أحلّ   برضاهما، وهو

لْح  }     الله تعالى: ؤْمِنيِنَ   مِنَ   طَائفَِتاَنِ   وَإِن}:  وقال  [128:النساء   سورة{ ]خَيْر    وَالصُّ وا   اقْتتَلَ وا  الْم   فأَصَْلِح 

مَا ]بَيْنهَ  تعالى  ،[9:الحجرات  سورة {  لقوله  واجب  به  {  باِلْع ق ودِ   أوَْف واْ   آمَن واْ   الَّذِينَ   ياَأيَُّهَا}:  والوفاء 
( من قانون الإجراءات المدنية 105، كما أنّ المادة )ومن ألزم نفسه شيئا أ لزم إياه  ،[1:المائدة   سورة]

 نصّت على أنّ الخصوم لهم الحق في طلب إثبات الصلح الذي اتفقوا عليه.  والتجارية قد
ول م يك ن ف ي ص لحهما م ا يص ال  الأحك ام وكان الطرف ان ق د اص طلحا برض اهما،    لمّا كان ذلك

 على ما سيرد في منطوق الحكم.  الم كورالمحكمة تثبت الصلح  فإن  الشرعية ولا النةام العام، 
م ن ق انون   (184)  فإن المحكمة تلام بها الطرفين مناصفة عملا بالمادة  المصاريفه عن  وحيث إن  

 الإجراءات المدنية والتجارية.
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 "ابـالأسب هـذهفل"
 :حكمت المحكمة"

 لمدعى عليه لزوجته المدعية خلعاً معلقاً على شرط دفع المبلغ. أولاً: بإثبات مخالعة ا 
 وجعل المحضر الذي احتواه في قوّة السند التنفيذي.  ،بإثبات الصلح المذكور ثانياً:

 ثالثاً: بإلزام الطرفين مناصفة بالمصاريف".
 

 القاضي/   ةفضيل                                                              أمين السرّ 

                                                                                                               


